
 

 

 

 

 

م في الفقه الإمامي والقانون  ك الإقرار عند الحا 
 الجزائي الإيران، وتأثيره في القضاء الافتراض 

 

  1يحجت الله فتح

 ص الملخّ

لا   ،ائيةّنائيةّ ف البلاد، فإنّ الإقرار ف الأمور الجناستناداً إلى ظاهر موادّ القوانين الج

يكون معتبراً إلا إذا صدر أمام القاض ف المحكمة. بناءً على هذا الظاهر، فإنّ المتهمين  

ثمّ أنكر    ،الذين أقرّوا بجرمهم خارج المحكمة، نظير من أقرّ ف مرحلة النيابة العامّة

ف المحكمة، لا يُعتدّ بإقرارهم أمام النيابة، ويُكم القاض ببراءتهم ما لم توجد أدلّة  

و عليه،  المجنيّ  حقّ  تضييع  إلى  يؤدّي  الأمر  هذا  من  إلی  أخرى.  المجرمين  إفلات 

و القضائيةّ،  النظام تجرّؤالعدالة  تشويه  إلى  يفضي  كما  الجرائم،  ارتكاب  على  هم 

أنّه يخلق إشكالات ف نظام التقاض الافتراض. تهدف هذه  القضائي ف الدولة. كما  

الدراسة إلى بيان الأسس والمستندات الفقهيةّ لحجّية الإقرار أمام القاض ف المحكمة،  

وبيان ما إذا كان هناك دليل شرعيّ يوجب أن يكون الإقرار عند القاض وف المحكمة  

إلى أنّه لا يوجد دليل قاطع على لزوم   مفادها   نتائج  الدراسة إلی  خاصّة. وقد توصّلت

صدور الإقرار أمام القاض ف المحكمة، بل إنّ ظاهر الأدلّة وآراء كثير من الفقهاء  

المعاصرين تخالف ذلك، بحيث لا يمكن القول بعدم شرعيةّ الإقرار إذا لم يكن أمام 

ع عند القاض  وف المحكمة. بل لعلّ القول بعدم اعتبار الإقرار الذي لم يق  ،القاض

 
 .أستاذ مساعد ف مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي. قم. ايران. 1

Fathiamoli@yahoo.com 
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الفقهاء   أكثر  لرأي  والدّيات، مخالف  القصاص  قضايا  المحكمة، خصوصاً ف  أو ف 

 .وموازين الفقه الإمامي

المفتاحية: القضاء    الكلمات  الشرع،  موازين  المحكمة،  الحاكم،  عند  الإقرار، 

 . الافتراض
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 مقدمة

فبحسب    ،تُعدّ مسألة الإقرار عند الحاكم من أبرز الإشكالات ف النظام الجزائي الإيران

القاض ف   أمام  إذا صدر  إلا  معتبراً  الجزائيّة  القضايا  الإقرار ف  يكون  القوانين، لا  ظاهر 

النيابة   مرحلة  ف  ذلك  ومن  ــ  المحكمة  خارج  المتهم  أقرّ  إذا  هذا،  على  وبناءً   المحكمة. 

ـ ثمّ أنكر لاحقاً ف المحكمة فإنّ المحكمة، رغم علمها بإقراره السابق، تُصدر حكم    ؛العامّة ـ

و عليه،  المجنيّ  حقوق  تضييع  إلى  يؤدّي  هذا  أخرى.  أدلّة  غياب  ف  إفلات  إلی  البراءة 

 هم على مخالفة القانون، كما تُضعف الثقة بالنظام القضائي. تجرّئالمجرمين من العدالة، و

القضائيّة   السلطة  رئيس  ــ  يزدي  محمد  الله  آية  المرحوم  قام  الإشكال،  هذا   لمعالجة 

والثوريّة العامّة  بالمحاكم  واستبداله  العامّة  النيابة  نظام  بإلغاء  ــ  تُستمع   ،آنذاك  بحيث 

التي   العمليّة  المشاكل  القاض مباشرة. ولكن بسبب  أمام  الابتدائيّة  المرحلة  الإقرارات ف 

 نتجت عن إلغاء النيابة، أعاد المرحوم آية الله هاشمي شاهرودي العمل بها لاحقاً. 

الإسلامي العقوبات  قانون  مشروع  يكون    1392م  لعا  ،وف  أن  يُشترط  لم  ش،  هـ 

ذلك مخالفاً للشرع، وألزم    عدّ الإقرار أمام القاض ف المحكمة، لكن مجلس صيانة الدستور  

 بإضافة شرط »أن يكون الإقرار أمام القاض وف المحكمة«. 

هذه المقالة هو: ما هي المستندات الفقهيّة التي اعتمد    يب عنه السؤال الأساس الذي تج

للشرع؟ وهل هذا   المحكمة مخالفاً  الإقرار خارج  اعتباره  الدستور ف  عليها مجلس صيانة 

الرأي قابل للدفاع؟ كما تبحث المقالة ف أصل الشرعيّة لقيد »أن يكون الإقرار ف المحكمة« 

  شرعي  دليل  له  وهل  الإسلامي،  العقوبات  قانون  من   218    ةالوارد ف الفقرة الثانية من الماد

 . الفقهيّة  للموازين  مخالفاً  القيد  هذا  كان مستند، له يكن  لم فإن لا؟ أو معتبر

ديدگاه های نو در حقوق  »وقد أشار بعض الباحثين سابقاً إلى هذا الموضوع، مثل كتاب  
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لآية الله المرعشي الشوشتري،  «  يفری اسلام ]الرؤى الجديدة ف الفقه الجنائي الإسلامي[ك

بعنوان   كتاباً  فرهودي  حسين  ألّف  كما  الحاكم«.  »عند  الإقرار  كون  شرط  ناقش  الذي 

 فيه تعريف المفهوم وموقعه الفقهي. بحث»دراسة موضوع الإقرار عند الحاكم« 

مسألتا »كون الإقرار عند الحاكم« و»كونه   ،غير أنّه لم تُعالج ف أيّ من هذه الدراسات

ف المحكمة« معاً بالمنهج الذي اتّبعته هذه المقالة، كما لم تُبحث فيها آثار هذه المسألة على نظام  

التقاض الافتراض الذي ظهر ف العصر الحديث. ومن هنا تتّضح خصوصيّة هذه الدراسة  

 وتميّزها عن البحوث السابقة.

 . الخلفيّة التشريعيّة 1

  من   (،218ة )على الرغم من أنّ أيّاً من موادّ القوانين السابقة على الفقرة الثانية من الماد

هـ ش، لم تنصّ صراحة على أنّ من شروط صحّة    1392م  لعا  الإسلامي  العقوبات  قانون

ه أمام القاض ف المحكمة، إلا أنّ هذا الشرط يمكن استظهاره من بعض  الإدلاء بالإقرار  

الفقرة الملحقة بالمادة )   ،(59موادّ قانون أصول المحاكمات الجزائيّة. ومن ذلك ما جاء ف 

 هـ ش، حيث نصّت على ما يأتي:  1378ة من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة لسن

المتهم إقرار  فيها  يكون  التي  الحالات  الشهود  ، ف  شهادة  شهادة،    ،أو  على  شهادة  أو 

 .1مستنداً لحكم المحكمة، يُب أن تُسمع هذه الأقوال من قيبَل القاض الذي يصدر الحكم 

وهذا النصّ يدلّ على أنّ القاض يُب أن يستمع مباشرة إلى الإقرار، وهو ما يفيد لزوم  

م  ه ف قانون أصول المحاكمات الجزائيّة لعانفسصدور الإقرار أمامه. وقد تمّ تكرار النصّ  

 .2هـ ش  1392

 

صيانة 1 مجلس  أبداها  ملاحظةٍ  رغم  القانون  ف  جت  أُدري الإضافيّة  الفقرة  هذه  أنّ  يرون  الباحثين  بعض  أنّ  يبدو   .

الشورى   مجلس  بة  مصوَّ من  الأوّليّة  النسخة  أنّ  الادّعاء  هذا  يُؤيّد  وما  ذلك.  يُثبيت  ما  أجد  لم  أنّ  غير  الدستور، 

 ضمّن مثل هذه الفقرة تحت هذه المادّة.الإسلامي المرسلة إلى مجلس صيانة الدستور لم تت

من قانون أصول المحاكمات الجزائية: »ف الحالات التي يكون فيها اعتراف   119. الفقرة )التبصرة( الثانية من المادة 2
 
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  ،(30/1/1378  -  696/7ف رأيَا رقم )  ،كما أنّ الإدارة القانونيّة للسلطة القضائيّة

شرعاً   معتبراً  الحاكم  عند  الإقرار  فيها  يكون  بحالاتٍ  القاض  أمام  الإقرار  لزوم  قيّدت 

 وقانوناً، وجاء ف نصّ الرأي ما يأتي: 

ف الحالات التي تُشترط فيها شرعاً وقانوناً حجّية الإقرار عند الحاكم، يُب أن يكون  

الحكومية   التعزيرات  شعب  رؤساء  أنّ  وبما  الدعوى،  ف  الناظر  القاض  أمام  الإقرار 

  فإنّ   الخاصّ،   بالمعنى  قضاةً   يُعدّون  لا  –  الاستئنافية  أو   منها  الابتدائية  سواء  – وأعضاءها  

  الواقع  الإقرار  من   يُعدّ   بل   القاض،  أمام  الإقرار  مصاديق  من  يُعدّ   لا   أمامهم  المتهم   إقرار

 المحكمة. خارج

هـ    ۱۳۷۰وقد أشير إلى هذا المعنى ف عددٍ من موادّ قانون العقوبات الإسلامي لعام  

هـ ش ف بعض الحدود. فمثلًا نصّت    ۱۳۶۰وكذلك قانون الحدود والقصاص لعام    ،ش

هـ ش على أنّ: »إذا أقرّ الرجل أو    ۱۳۷۰( من قانون العقوبات الإسلامي لعام  68المادة )

الزنا« أمام الحاكم، يُُكم عليه بحدّ  بالزنا  )  . المرأة أربع مرّات  المادة  نصّت  ( من  114كما 

وف    . القانون نفسه على: »يثبت حدّ اللواط بأربع مرّات من الإقرار أمام الحاكم الشرعي«

 ( جاء: 199المادة )

 ية: ت الطرق الآ یحد إتثبت السرقة الموجبة للحدّ ب

 أ. شهادة رجلين عادلين. 

 أن يكون المقرّ بالغاً عاقلًا قاصداً مختاراً.  ةطيب. إقرار السارق مرّتين أمام القاض، شر

 ج. علم القاض. 

ملاحظة: إذا أقرّ السارق مرّة واحدة فقط أمام القاض، وجب عليه ردّ المال إلى صاحبه،  

 ولا يُقام عليه الحدّ. 

ف هذه المواد إلى توهّم أنّ كونه   ، لقد أدّى وجود قيد »عند الحاكم« أو »عند القاض«

 

الشاهد على شهادة  الشهادة  أو  الشاهد  شهادة  أو  بَل    ،المتهم 
قي من  إليها  يُستمع  أن  يُب  المحكمة،  لحكم  مستنداً 

 . القاض الذي يصدر الحكم« 
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عند الحاكم شرطٌ لازم ف الإقرار، شأنه شأن اشتراط البلوغ والعقل والاختيار ف اعتبار  

ح بخلافه ف   الإقرار. ولكن بما أنّ هذا القيد لم يُذكر صراحة ف جميع القوانين، بل حتّى صُرّ

 بعض المواد، فقد أثار ذلك غموضاً ف مدى اشتراطه لصحّة الإقرار. 

ما إذا كان إقرار المتهم ف مرحلة التحقيق معتبًرا لدى القاض أم    فوردّاً على استفسارٍ  

 : تيلا، قرّر المجلس الأعلى للقضاء ما يأ

أمام   الإقرار  يكون  أن  القانون على ضرورة  أو  الشرع  فيها  نصّ  التي  المواضع  ف غير 

معتبٌر متى ما حصل للقاض علمٌ بصدوره،    ،القاض، فإنّ إقرار المتهم ف مرحلة التحقيق

 .1ما لم يثبت خلاف ذلك

 كذلك جاء ف رأيٍ آخر للإدارة القانونيّة للسلطة القضائيّة: 

نظراً إلى أنّ القانون المدن قد اعتبر الإقرار خارج المحكمة صحيحاً ما لم يُثبت بطلانه،  

ومع ملاحظة أنّ قانون العقوبات الإسلامي قد نصّ ف بعض الحالات ـ كالزنا واللواط ـ  

القاض، وف   أمام  الحاكم، وف أخرى ـ كالسرقة ـ على الإقرار  على اشتراط الإقرار أمام 

ولم    ،رى كالشرب لم يذكر أيّ قيد، فإنّه متى ما ثبت لدى القاض وقوع الإقرارمواضع أخ

 .2يثبت فساده، عُدّ الإقرار صحيحاً وملزماً للمقرّ، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك

وقد تضمّن مشروع قانون العقوبات الإسلامي المرسل إلى مجلس صيانة الدستور، نصّاً  

دون اشتراط صدوره  من فرت شروطه الشرعيّة والقانونيّة، ا يُعل الإقرار صحيحاً متى تو

اعترض،  الصيانة  مجلس  لكن  القاض.  الماد 3أمام  إلى  الثانية  الفقرة  )فأُضيفت    ، (218ة 

 
. الأجوبة والأسئلة الصادرة عن لجنة الاستفتاءات والمستشارين القانونييّن ف المجلس الأعلى للقضاء، الجزء الأوّل،  1

 (.2)الفقرة  12، المسألة 26الصفحة 

 هـ ش. 16/3/1383بتاريخ  2179/7. الرأي رقم 2

( والتي تقتضي قبوله ف الحالات التي يكون  218. ملاحظة مجلس صيانة الدستور: »عمومية ما ورد ف نهاية المادة )3

، رسالة رقم 39ملاحظة رقم    . فيها الاعتراف أمام غير القاض الصادر للحكم، اعتُبرت مخالفة للأحكام الشرعية« 
 
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 . المحكمة ف القاض أمام  تمّ  إذا  إلا شرعاً  معتبراً   يكون لا الإقرار أنّ  على ونصّت

والتعزيرات والدّيات  القصاص  لجرائم  الفقرة  هذه  شمول  مدى  ف  اختُلف    ، وقد 

فذهب بعضهم إلى أنّها عامّة تشمل جميع الجرائم، وهو ما يُستفاد من رأي الإدارة القانونيّة  

( رقم  رأيَا  ف  جاء  التي  القضائيّة،  السلطة  (  9  -  1/186  -  587  -  92/7/ 937ف 

الماد23/5/1392بتاريخ   من  الثانية  الفقرة  »بموجب  ش:  )هـ   قانون  من   (218ة 

هـ ش، يكون الإقرار ذا اعتبارٍ شرعيّ فقط إذا تمّ أمام    1392م  لعا   الإسلامي  العقوبات

 .1القاض وف المحكمة«

لكن حيث إنّ الفقرة أُضيفت ف ذيل مادةٍ خاصّة بالحدود، فقد يُقال إنّها تختصّ بها ولا  

  من  (119ة )تشمل القصاص والديات والتعزيرات. ومع ذلك، فإنّ الفقرة الثانية من الماد

هـ ش تدلّ على أنّ الإقرار يُب أن يُستمع   1392م  لعا  الجزائيّة  المحاكمات  أصول  قانون

 . 2إليه من قبل القاض ف جميع الجرائم متى كان مستند الحكم 

الدستور صيانة  مجلس  رأي  فإنّ  عليه،  وف    ،وبناءً  القاض  أمام  الإقرار  باشتراط 

الفقهيّة ولمذهب   للموازين  يبدو مخالفاً  القصاص والدّيات،  المحكمة، ولا سيّما ف قضايا 

 
 . 29/10/88بتاريخ  37135/30/88

 هـ ش: 1392من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الصادر عام  218. المادة 1

أو وجود أحد موانع المسؤولية الجنائية    ،ف الجرائم التي يستوجب فيها الحد، إذا ادّعى المتهم فقدان العلم أو القصد 

ف وقت ارتكاب الجريمة، وكان احتمال صدق قوله متاحاً، وإذا ادّعى أنّ اعترافه قد أُخذ بالتهديد أو الترهيب أو  

 دون حاجة إلى بينة أو يمين. من التعذيب، يُقبل هذا الادّعاء 

 أو  الخداع  الابتزاز،  الإكراه،  بالعنف،  للحياء  المنافية  والجرائم   الأرض  ف  والإفساد  المحاربة  جرائم   ف   –  1الفقرة   

 . والبحث التحقيق المحكمة على ويكون الادعاء، بمجرد  الحد يُسقط لا الغفلة،

 .المحكمة ف   القاض أمام تمّ  إذا فقط شرعي  اعتبار للاعتراف يكون – 2الفقرة  

: »ف الحالات التي يكون فيها اعتراف المتهم أو شهادة الشاهد أو الشهادة على شهادة  119. الفقرة الثانية من المادة  2

 الشاهد مستنداً لحكم المحكمة، يكون استماعها من قبل القاض الصادر للحكم أمراً الزامياً«. 

المادة    المماثلة من  الفقرة  لسنة    59كما كانت  الجزائية  المحاكمات  قانون أصول  متوافقة مع هذه    1378من  هـ ش 

 الفقرة. 
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 أكثر فقهاء الإماميّة. 

ذلك أنّه لم يُذكر ف أيي من كتب الفقه، من القديم إلى الحديث، أنّ »كون الإقرار عند  

وا الشهادة على الإقرار معتبرة ف قضايا  دّ الحاكم« شرطٌ ف صحّته. بل إنّ معظم الفقهاء قد ع

القصاص والدّيات، بل وف الحدود أحياناً، ما يدلّ على أنّ الإقرار لا يلزم أن يكون عند  

 الحاكم. ولو كان ذلك شرطاً، لما كان للشهادة على الإقرار أيّ أثرٍ شرعيّ. 

 »قاضي المحكمة«بـ. المقصود 2

المقصود بـ »قاض المحكمة« هو القاض الذي يُصدر الحكم ف القضيّة، ولا يُشترط أن  

العليا ف صميم   المحكمة  إذا دخلت  العليا، إلا  المحاكم  قيبَل قضاة  الإقرار من  يُعاد سماع 

 وأعادت النظر ف أدلّته. ،الموضوع 

وقد يُثار إشكالٌ ف المحاكم التي تتألّف من عدّة قضاة، كـ محكمة الجنايات الإقليميّة  

  يكفي سماع الأكثريّة منهم؟ ثمة احتمالان  ومثلًا، فهل يُب على جميع القضاة سماع الإقرار، أ 

 : ف هذا الشأن

( المادة  من  الرابعة  الفقرة  على  بناءً  ـ  الأوّل  المحاكم  20الاحتمال  تشكيل  قانون  من   )

ل ف  ،هـ ش 4/1373/ 15العامّة والثوريّة المصوّب ف  هـ ش ـ أنّ  28/7/1381والمعدَّ

 سماع الأكثريّة يكفي. 

لكنّ الاحتمال الثان، وهو الأقوى، يرى أنّ إطلاق عبارة »قاض المحكمة« يشمل جميع 

 نّ سماع الإقرار من جميعهم شرطٌ معتبر. ا يعني أالقضاة الذين يشكّلون الهيئة القضائيّة، وم

القاض، ولا   يُغني عن سماعه من  العامّة لا  النيابة  قيبَل ممثّلي  الإقرار من  أنّ سماع  كما 

 يمكن أن يكون مستنداً للحكم. 

( رقم  القضائيّة  للسلطة  القانونيّة  الإدارة  رأي  ف  ورد    -  587  -   937/92/7وقد 

 هـ ش ما يأتي: 23/5/1392( المؤرّخ ف 9 - 1/186

 سنة  المصوّب  الإسلامي  العقوبات  قانون  من   ،(۲۱۸»بموجب الفقرة الثانية من المادة )

 .هـ ش، لا يكون الإقرار ذا اعتبارٍ شرعيّ إلا إذا صدر أمام القاض وف المحكمة« ۱۳۹۲



  

 

 

31 

 

  
ض 

فترا
 الا

ضاء
 الق

ه في
أثير

، وت
ران

الإي
ائي 

لجز
ن ا

قانو
 وال

امي
لإم

قه ا
 الف

م في
ك

الحا
ند 

ر ع
لإقرا

ا
 

 . المستندات الفقهيّة للإقرار عند الحاكم في المحكمة3

الثانية من المادة ) الفقرة  لامي المصوّب سنة الإس  العقوبات  قانون  من   ،(۲۱۸جاء ف 

  . هـ ش: »لا يكون الإقرار ذا اعتبارٍ شرعيّ إلا إذا تمّ أمام القاض وف المحكمة«  ۱۳۹۲

التي أُضيفت بناءً على ملاحظة مجلس صيانة الدستور، شرطين لاعتبار   تُقرّر هذه الفقرة، 

 الإقرار شرعاً: الأوّل: أن يكون الإقرار أمام القاض. الثان: أن يكون ف المحكمة. 

الدستور مقتصراً على الشرط الأوّل فقط، إذ جاء ف   وقد كان اعتراض مجلس صيانة 

 : 218ة ملاحظته على الماد

يُصدر   الذي  القاض  عند غير  كان  ولو  الإقرار  قبول  يقتضي  بما  المادة  ذيل  إطلاق  إنّ 

 .1الحكم، مخالفٌ لموازين الشرع 

الإقرار الصادر أمام غير القاض الذي يُصدر الحكم مخالفاً    عدّ أي إنّ مجلس الصيانة  

 للشرع، وهو ما يُثير التساؤل حول المستندات الفقهيّة لهذا القول. 

أمّا الشرط الثان ـ وهو أن يكون الإقرار ف المحكمة ـ فلم يكن ضمن اعتراض مجلس   

 الصيانة، بل أضافته اللجنة القضائيّة ف مجلس الشورى، ثمّ أقرّه مجلس صيانة الدستور. 

 ومن هنا، تُبحث الأدلّة الفقهيّة لكلي من الشرطين على النحو الآتي:

 الرأي الأوّل: لزوم الإقرار عند الحاكم في المحكمة 

القاض   أمام  إذا صدر  إلا  أنّ الإقرار لا يكون معتبراً  الرأي إلى  يذهب أصحاب هذا 

الحكم العامّة أو عند    ، الذي يُصدر  النيابة  الصادر ف  المحكمة تحديداً؛ فالإقرار  وف قاعة 

الشرطة، أو حتّى أمام القاض خارج المحكمة، لا اعتبار له، إذ إنّ كون الإقرار عند الحاكم  

وف المحكمة له موضوعيّة شرعيّة مستقلّة، فمهما حصل القاض على علمٍ بصحّة الإقرار  

 ا الإقرار فاقدٌ للاعتبار. خارج المحكمة، فإنّ هذ

 
 . 29/10/88بتاريخ  30/88/ 37135، رسالة رقم 39. ملاحظة رقم 1
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الباحثين  بعض  نسب  ف   1وقد  عبارته  إلى  استناداً  المفيد،  الشيخ  إلى  الرأي    المقنعة هذا 

حيث قال: »ومن زنى ولم تُقم عليه بيّنة بذلك، فأقرّ به عند الإمام ليقيم عليه الحدّ ويطهّره  

 .2« …من الآثام 

غير أنّه يبدو أنّ الشيخ المفيد لم يكن ف مقام بيان شروط الإقرار المعتبر شرعاً، وإنّما ف 

بباب حدّ   فإنّ عبارته تختصّ  الحدود. وعلى فرض دلالتها،  التوبة وإقامة  مقام الحثّ على 

»ف   قيد  تتضمّن  لا  أنّها  كما  الدّيات،  أو  القصاص  أو  الحدود  سائر  تشمل  ولا  الزنا، 

 «. المحكمة

ه استفتاء إلى الإمام الخميني  هذه المسألة، جاء فيه:  ف وقد وُجِّ

ما يُثبت به الزنا( قلتم: »لو    )كتاب الحدود، المسألة الخامسة ف  تحرير الوسيلةف كتاب  

القتل بالرجم   ثمّ أنكر، سقط الرجم... والأحوط إلحاق  أقرّ على نفسه بما يوجب الرجم 

والسؤال: إذا أقرّ شخص ف مرحلة التحقيق بارتكاب الزنا بالمحرّم، ثمّ أنكر أمام القاض  

ل يسقط الحكم بالقتل ف المحكمة، مع أنّ القاض يقول إنّه قد حصل له العلم بالواقعة، فه

 ف هذه الصورة؟

فأجاب: »المعيار هو الإقرار عند الحاكم الشرعي، وسقوط الحدّ بالإنكار بعد الإقرار  

 .3إنّما يختصّ بما ثبت بالإقرار نفسه«

إنّ هذه الفتوى خاصّة بباب الزنا ولا تُعمّم على القصاص والتعزيرات، إلا    :وقد يُقال

أنّ ظاهر الجواب عامّ، ومن جهة أخرى، الإمام الخميني قبل شهادة على الاعتراف ف إثبات  

العمد،  القتل  هذ 4جريمة  مع عمومية  يتعارض  يمكن    هوهذا  لا  حال،  أي  الفتوى. على 

 ق بالمحكمة. إنكار أصالة الغموض بشكل قطعي، كما أنه لا يوجد بيان بالنسبة للقيد المتعلّ 

ه إلى آية الله الأراكي، سُئل فيه:   وف استفتاء آخر وُجِّ

 
 .35، ص مكإقرار عند الحا. فرهودی، 1

 .777، ص لمقنعة. الشيخ المفيد، ا2

 .2552(، سؤال خزانة الاستفتاءات القضائية )برنامج. 3

 . 526ـ  525، صص 2، ج تحريرالوسيله. الخمينی، 4
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أو ف الأمور الماليّة عند الحاكم،    ، هل يُب أن يكون الإقرار بما يوجب الحدّ أو التعزير

 وإن أنكره المقرّ لاحقاً؟  ،يكفي ثبوت الإقرار سابقاً  وأ

فأجاب: »إذا ثبت أنّه أقرّ سابقاً، ففي الحقوق الماليّة وحقوق الناس والأعراض يُؤخذ   

 . 1بإقراره، أمّا ف الحدود والتعزيرات فالأحوط عدم الأخذ به«

كون الإقرار    عدّ واب التفصيل بين حقوق الله وحقوق الناس، حيث  هذا الج  يُلاحظ من 

 عند الحاكم غير لازم ف القصاص والدّيات، بخلاف الحدود والتعزيرات. 

أو المعاصي الموجبة للحدّ إذا صدر   ،وسُئل آية الله السبحان عن حكم الإقرار بالجرائم

 أمام غير الحاكم، فأجاب: 

إنّ الإقرار بالجرائم أو المعاصي إنّما يكون مؤثّراً إذا صدر عند الحاكم، أمّا الإقرار عند  

 .2غيره فلا أثر له، ويُب أن يكرّر الإقرار مرّتين أمام القاض 

كون  شرط  عن  شيئاً  يذكر  لا  أنّه  غير  الجرائم،  أنواع  جميع  يشمل  عامّ  الجواب  وهذا 

 الإقرار ف المحكمة. 

كما سُئل آية الله الفاضل اللنكران عن شخصٍ أقرّ ف التحقيق الأوّلي بالارتداد، ثمّ أعلن  

إسلامه أمام القاض ف المحكمة، فأجاب: »الإقرار الذي لا يصدر أمام القاض وبالشروط  

 .«3الشرعيّة لا يُعتبر، ولا يُوز الحكم بموجبه

وهذه الفتوى، وإن كانت ف مسألة الارتداد، إلا أنّها تُظهر أنّ الإقرار لا يكون معتبراً  

 إلا إذا صدر أمام القاض الشرعي.

يتّضح من مجموع هذه الآراء أنّ بعض الفقهاء قد اشترطوا كون الإقرار »عند الحاكم«،  

 لكن لم يُنقل عن أحدٍ منهم اشتراط كونه »ف المحكمة« تحديداً. 

 
 .11، سؤال 227، ص 1، ج استفتائاتي، ك. الأرا1

 . 1606، مسئله 527، ص 2، ج استفتائات. السبحان، 2

 .251(، سؤال خزانة الاستفتاءات القضائية )برنامج. 3
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، وهي  « عند الإمام»وأهمّ دليلٍ لأصحاب هذا الاتجاه هو الروايات التي تضمّنت عبارة  

 كما يأتي: 

 رواية الفضيل عن الإمام الصادق )عليه السلام(: .1

عْتُ أَبَا عَبْدي اللهَي   هي   عَلَى   أَقَرَّ   مَنْ :  يَقُولُ   السلام(عليه )عَني الْفُضَيْلي قَالَ: سَمي نْدَ   نَفْسي   عي

مَامي  نْ   حَدي  بيحَقّ  الْإي ةً  اللهّي حُدُودي   مي دَةً   مَرَّ ةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً،  وَاحي ، حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّ

هي كَائيناً مَنْ كَانَ...  ي أَقَرَّ بيهي عَلَى نَفْسي ذي يمَ الْحَدَّ عَلَى الَّ مَامي أَنْ يُقي  .1فَعَلَى الْإي

بالصحيح. ف  تامّ، وقد وُصي الرواية  النحو: ورد ف  2سند  طريقة الاستدلال على هذا 

الرواية أنه إذا اعترف شخص أمام الإمام بحد من حدود الله، فإنه على الإمام إقامة الحد  

عليه. ومن خلال قيد »أمام الإمام« يُستفاد أنه إذا لم يكن اعترافه أمام الإمام، فإنّ إقامة الحد  

اشتر ف  ظاهر  القيد  هذا  أيضًا.  تُستبعد  ومن  عليه  الحاكم.  عند  الاعتراف  يكون  أن  اط 

 بعد رفع الدعوى أمامها.  ،الواضح أنّه لا دليل على اشتراط كون القيد متعلقًا بالمحكمة

 رواية الحلبي عن الإمام الصادق )عليه السلام(: .2

هي   عَلَى   أَقَرَّ   رَجُلٍ   في   السلام(عليه )عَنْ أَبيي عَبْدي اللهَّي    ،عَني الْحَلَبييِّ    جَحَدَ   ثُمَّ   بيحَدي   نَفْسي

هي  عَلَى  أَقَرَّ  إيذَا:  فَقَالَ  بَعْدُ، نْدَ  نَفْسي مَامي  عي قَ   أَنَّهُ   الْإي  3... يَدُهُ  قُطيعَتْ  جَحَدَ   ثُمَّ  سَرَ

ف بالحسن والصحيح ، وطريقة دلالتها مشابهة 4سند هذه الرواية أيضًا تامّ، وقد وُصي

لكنّ التحقيق يدلّ على   5للرواية السابقة. و ف روايات أخرى أيضًا ورد قيد »عند الإمام«. 

صدد بيان شرطٍ تعبّديّ ف الإقرار، لأنّ القيد الوارد فيها ـ وهو  ف  أنّ هذه الروايات ليست  

 
 .203ص  ،4، جالاستبصار. الطوسي، 1

؛ المجلسي الأول، 343، ص  14، ج  مسالك الأفهام؛ الشهيد الثان، 165، ص 9، ج  مختلف الشيعة. العلّامة الحلّي،  2

 . 177، ص 10، ج روضة المتقين

 .220 ص ،7، جافيكالليني، ك. ال3

تكملة   مباني؛ الخوئي،  18، ص  7، ج  المدارك  جامع؛ الخوانساري،  419، ص  10، ج  كشف اللثام. الفاضل الهندي،  4

 .214، ص 41، ج المنهاج

 .126 ص ،10، جتهذيب الأحكام؛ الطوسی، 70ص   ،4، جمن لايحضره الفقيه. الصدوق، 5
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له،  لُقَبي لا مفهوم  قيدٌ  ـ  الإمام«  الإقرار   1»عند  تثبت حجّية  أنّ هناك روايات أخرى  كما 

 جاء:   (عليه السلام)مطلقاً من دون هذا القيد، ف رواية محمد بن مسلم عن الإمام الصادق  

ثُمَّ جَحَدَ  هي  نَفْسي عَلَى  أَقَرَّ  إيذَا  هُ  فَإينَّ جْمَ  الرَّ إيلاَّ  عَلَيْهي  أَقَمْتُهُ  بيحَدي  هي  نَفْسي عَلَى  أَقَرَّ  لَمْ    »مَنْ 

 .  2يُرْجَمْ« 

للحد،   موجب  بأنه  الحدية  بالجريمة  المطلق  الاعتراف  وُصف  أيضًا،  الرواية  هذه   ف 

الصادق  من   الإمام  عن  جميل  رواية  وكذلك  الحاكم«.  »عند  بقيد  مقيدًا  يكون  أن   دون 

 )عليه السلام(:

أَرْبَعَ   رَّ 
يُقي حَتَّى  اني  الزَّ يُرْجَمُ  لَا  وَ  تَيْني  مَرَّ قَةي  ي بيالسرَّ رَّ 

يُقي حَتَّى  قُ  اري السَّ يُقْطَعُ  »لَا 

اتٍ«   . 3مَرَّ

الحاكم وغيره. هناك عدة روايات مشابهة   الروايات مطلقة تشمل الإقرار أمام  وهذه 

 .4للروايات السابقة

ل على المقيَّد،    ووفقًا لما صرح به بعض المحققين، يُؤخذ بالاعتبار أنّ الرواية المطلقة تُؤوَّ

لكن ف المقابل، قد يُقال   5يكون للإقرار ف الحدود اعتبار فقط إذا كان أمام الحاكم.   اً وتالي 

إنه ف الحالات التي ورد فيها قيد »عند الإمام«، يكون القيد مقصودًا لتبيين واجب الإمام  

بإقامة الحد، فإذا اعترف الزان أمام غير الإمام، فلا يقع على المخاطب أيّ التزام بإقامة الحد.  

بقيد »عند الإمام« لصحة الإقرار    وبناءً على هذا الاحتمال الذي يُؤخذ به، يصبح الاستدلال

محلّ اشكال. علاوة على ذلك، حتى لو افترضنا أنّ للقيد »عند الحاكم« مفهوم ف الروايات  

المذكورة، فإنّ هذه الروايات وردت فقط ف خصوص الحدود، ولا يمكن تعميمها لتشمل  

 
 .102 ص ،1، جالرؤى الجديدة في الفقه الجنائي الإسلامي. مرعشي شوشتري، 1

 .220ص  ،7، جافيكالليني، ك. ال2

 . 204 ص ،4، ج الاستبصار. الطوسي، 3

 . 281 و 135 صص ،مستدركاتها و جعفر  بن علي مسائل ؛129 ص ،10، ج امكالأح تهذيب. الطوسي، 4

آبادي،  5 ده  حاجي  امور  .  در  قضايی  غیر  إقرار  اعتبار  المسائل ك عدم  في  القضائي  غیر  الإقرار  اعتبار  ]عدم  يفري 

 . 136-135، صص الجنائية[
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 القصاص أو الديات. 

الدليل الثان الذي يمكن الاستناد إليه لهذا الرأي هو الاحتياط؛ بمعنى أنّ الاحتياط ف 

الدماء والأعراض يقتضي أن يكون الاعتراف مثبتًا للجرم قد صدر أمام الحاكم فقط. هذا  

يكون  والديات  القصاص  ف  فإنّه  والتعزيرات،  الحدود  ف  مرغوبًا  كونه  رغم  الاحتياط، 

 وقد يؤدي إلى ضياع الدماء وحقوق الناس.   ،اطمخالفًا للاحتي

الدليل الثالث هو أنّه، استنادًا إلى أصل البراءة، ما دام لم يُقم دليل معتبر على إثبات تهمة  

اعتبار   ف  شرعية  شروط  لوجود  منطقي  احتمال  وأيّ  مسوّغ،  غير  بإدانته  فالحكم  المتهم، 

أنّ احتمال كون حضور    ف  الإقرار يمكن أن يُسقط الإقرار الخالي منها عن الحجّية. ولا شك

الحاكم واستماعه المباشر له مدخل ف حجّية الإقرار أمرٌ منطقي وعقلائي، وعليه فمع فقدان  

إلا أنّ هذا الدليل يبدو غير تام؛ لأنّه إذا وقع   1هذا الشرط يكون الأصل هو براءة المتهم. 

أنّ الإقرار من الأدلّة الإثباتية،    ف  الشكّ ف جزئية أمرٍ أو شرطيّته، فالأصل عدمه. ولا شكّ 

فإذا شُكّ ف أنّ كونه »عند الحاكم« شرط ف اعتباره أم لا، فالأصل يقتضي عدم اشتراطه.  

وبناءً عليه، يكون الإقرار معتبًرا وموجبًا لإثبات الجرم ولو لم يتحقق أمام الحاكم، ولا تصل  

 النوبة حينئذٍ إلى التمسك بأصل البراءة. 

 الرأي الثاني: عدم لزوم الإقرار عند الحاكم في المحكمة 

إذا لم يصدر عند   الشرعي  اعتباره  يفقد  الإقرار لا  أنّ  إلى  الرأي  يذهب أصحاب هذا 

معتبٍر   بطريقٍ  صدوره  وثبوت  شرعاً  الإقرار  تحقّق  هو  المعتبر  بل  المحكمة،  ف  أو  الحاكم 

يورث الوثوق للقاض، سواء أكان ذلك أمام القاض أم أمام جهةٍ أخرى. فمتى ما حصل  

بأنّ   اطمئنانٌ  والعقل  للقاض  )كالبلوغ  الشرعيّة  للشروط  مستوفياً  بجرمه  أقرّ  قد  المتهم 

 والاختيار(، كان الإقرار معتبراً نافذاً، ولو لم يقع أمامه مباشرة. 

وقد قال بعض الفقهاء المعاصرين ف هذا الصدد: »كلّ من سمع الحاكم إقراره أو ثبت  

 
 . 140ص  ،3، جقواعد فقه. محقق داماد، 1
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تابه فقه الحدود والتعزيرات:  ككما قال هو ف    .«1عنده بثبوت شرعي، ثبت عنده ما أقرّ به 

 .«2باشتراط كون الإقرار عند الحاكم، فيما رأيت (رحمهم الله)»لم يُفت أحد من الفقهاء 

وقد صّرح جمعٌ من الفقهاء المعاصرين بأنّه ف جميع الدعاوى، مدنيّةً كانت أم جزائيّة، لا  

يُشترط أن يكون الإقرار عند القاض، بل يكفي ثبوته لديه بطريقٍ معتبر. وهؤلاء الفقهاء،  

 هم عن هذا الاستفتاء المتعلق بـ الإقرار عند الحاكم، الذي جاء فيه ما يأتي: أجوبتف 

 السؤال: 

 أن يكون الإقرار أمام القاض؟  ،أ. هل يُب ف الدعاوى المدنيّة

أن  يلزم  والقصاص(  والتعزيرات  الحدود  يشمل  )بما  الجزائيّة  الدعاوى  ف  وهل  ب. 

يكفي أن يثبت للقاض صدور الإقرار من المتهم ويتيقّن من    ويكون الإقرار أمام القاض؟ أ

 ذلك ليحكم بمقتضاه؟ وبعبارة أخرى: هل لكون الإقرار أمام القاض موضوعيّة؟ 

ومرحلة  التحقيق  مرحلة  بين  يفصل  إيران  ف  القضائي  النظام  أنّ  إلى  وبالنظر  ج. 

د وظائف القضاة ف كل مرحلة، فإلى أيّ مدى تُعتبَر الوثائق   المحاكمة وإصدار الحكم، وتُحدَّ

والإقرارات التي تُستحصَل ف مرحلة التحقيق )من قيبَل داديار أو بازپرس النيابة العامّة( 

 ض الذي يصدر الحكم؟حجّةً للقا

د. ومع ملاحظة أنّ النظام القضائي ف البلاد قائم على تعدّد مراحل التقاض، بحيث 

تُراجع أحكام المحكمة الابتدائية ف محكمة الاستئناف، فهل تُعدّ إقرارات المتهم ف المحكمة  

 معتبرةً لدى قضاة محكمة الاستئناف؟  ،الابتدائية

 جاءت أجوبتهم على النحو الآتي:

 .آية الله بهجت: »المعيار هو ثبوت الإقرار شرعاً عند الحاكم، لا تحقّقه أمامه«

أو حصل للقاض اليقين بصدوره،    ،آية الله الصاف الكلبايكان: »إذا ثبت الإقرار بالبينة

جاز له الحكم بموجبه، شريطة أن يكون القاض مجتهداً جامعاً للشرائط، ولا فرق ف ذلك  

 
 .73 ص  ،2، جفقه القضاء. الموسوي الأردبيلي، 1

 . 280ص  ،3، جفقه الحدود و التعزيرات. الموسوي الأردبيلي، 2



38 
 

 

 

 

دد  
الع

  ان ل ا 
شر 

ع
  

سنة  
/ ال

د ا س ال 
 سة 

 . بين الدعاوى المدنيّة والجزائيّة«

 آية الله المكارم الشيرازي: »أ. لا يُشترط أن يكون الإقرار عند القاض. 

 ب. القيد لا موضوعيّة له. 

أو بعلم القاض المستند إلى أسباب قريبة من الحسّ،    ،ج. إذا ثبت الإقرار بشهادة الشهود

 فهو معتبر.

د. وف مرحلة الاستئناف، إذا ثبت لدى القضاة صدور الإقرار أو شهد الشهود بذلك،  

 .1كان كافياً« 

ومن أدلّة هذا الاتجاه، الارتكاز العرف؛ فالعرف لا يرى خصوصيّة ف كون الإقرار عند  

الحاكم، بل الملاك عنده أن يثبت للحاكم أنّ الإقرار قد وقع فعلًا، سواء بسماعٍ مباشٍر أو  

 أو بوثيقةٍ مكتوبة.  ،بنقلٍ موثوقٍ 

لدى   ثبت  إقرار  كل  يشمل  الارتكاز  أنّ  »الظاهر  المعاصرين:  الفقهاء  أحد  قال  وقد 

غير أنّه ف باب الزنا، اعتبر »عند الحاكم« شرطاً    .2لا«  مالقاض، سواء وقع بمسمع منه، أ

 مستنداً إلى رواية محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر )عليه السلام(: 3خاصّاً، 

دي بْني مُسْليمٍ  مْرَأَتيهي   قَالَ   رَجُلٍ   في   السلام(، عليه ) عَنْ أَبيي جَعْفَرٍ    ،مُحمََّ   زَنَيْتُ   أَنَا  زَانييَةُ   يَا   لاي

، دٌ   حَدٌّ   عَلَيْهي :  قَالَ   بيكي اهَا،   ليقَذْفيهي   وَاحي ا   وَ   إييَّ   أَنْ   إيلاَّ   فييهي   حَدَّ   فَلَا   بيكي   زَنَيْتُ   أَنَا   قَوْلُهُ   أَمَّ

هي  عَلَى  يَشْهَدَ  نَا شَهَادَاتٍ  أَرْبَعَ  نَفْسي نْدَ  بيالزِّ مَام  عي  .4الْإي

يُلاحظ هذا الارتكاز العرف، إذ لم يُربَط اعتبار   ،وف قوانين بعض الدول الأخرى أيضًا

من قانون أصول المحاكمات الجزائية    317الإقرار بصدوره أمام القاض، فمثلًا، تنصّ المادة  

 العراقي على ما يأتي: 

للمحكمة سلطةٌ تقديريّة مطلقة ف تقييم إقرار المتهم، سواء أكان هذا الإقرار قد صدر  

 
 .313. خزانة الاستفتاءات القضائية )برنامج( سؤال 1

 .741، ص القضاء في الفقه الإسلامي. الحسيني الحائري، 2

 .742. المصدر نفسه، ص 3

 . 195  ص ،28، ج وسائل الشيعه. الحرّ العاملي، 4
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أمام محاكم أخرى، ف الدعوى نفسها أو ف دعوى    مأمام المحكمة أم أمام قاض التحقيق أ

المحقّق أمام  بالإقرار  تأخذ  إقراره لاحقاً، وللمحكمة أن  المقرّ عن  إذا    ،أخرى، ولو عدل 

 ثبت لها أنّ الأخير لم يكن لديه الوقت الكاف لإحضار المتهم أمام القاض لتدوين إقراره. 

وف الأنظمة القضائيّة الغربيّة ـ كالقانونين الفرنسي والإنجليزي ـ كذلك تُترك مسألة  

الوجدان،   القاض  اقتناع  إلى  الإقرار  المحكمة.  من  تقدير  ف  صادراً  بكونه  تقييده  دون 

 .1فالمعيار ف جميع هذه الأنظمة هو قناعة القاض بالدليل، لا مكان صدور الإقرار 

وأيضاً من أدلّة هذا الاتجاه، إطلاقات أدلّة الإقرار؛ فإنّ القاعدة الفقهيّة المشهورة »إقرار  

العقلاء على أنفسهم جائز« مطلقة، تشمل الإقرار عند الحاكم وغيره، إذ لم يرد ف أيّ نصي  

»ف  ما يقيّدها. ولذلك لم يذكر أيّ من الفقهاء، قدامى أو معاصرين، قيدي »عند الحاكم« أو  

المحكمة« ضمن شروط الإقرار. ولو كان لهما تأثيٌر ف اعتباره، لذكرهما الفقهاء ف مقام بيان  

صدد الحصر والضبط الدقيق، وهو ما يُعبرَّ عنه ف علم الأصول بـ  ف  الشروط، لاسيّما أنّهم  

 الإطلاق المقامي. ثمّ، فعدم ذكرهما كاشفٌ عن عدم كونهما شرطين ف حجّية الإقرار. 

 رناه، قال بعض الفضلاء ف تسديد هذا الرأي: كإضافة إلی ما ذ

أوّلًا: إنّ المقصود من »الإمام« ف الرواية، هو مطلق الحاكم والقاض، فيصدق »الإقرار  

الذي يصدر   بالقاض  العامة، ولا يختصّ لفظ الإمام  النيابة  لو كان ف  عند الحاكم« حتى 

 الحكم فقط. 

ثانيًا: دلالة الرواية على عدم اعتبار الإقرار عند غير الإمام من باب مفهوم اللقب، وهو  

 أضعف أنواع المفاهيم، ولا يُعتدّ به لا عرفًا ولا شرعًا. 

ثالثًا: الدليل على حجّية الإقرار هو سيرة العقلاء، والعقلاء يرون الإقرار بما هو إقرار  

ا، إلّا إذا قام دليل معتبر على أنّ الإقرار  حجّة، ولا يشترطون فيه خصوصيّة أو شرطًا خاصًّ

 
؛ تديّن، 69، ص  أدلة إثبات الدعاوى الجنائية؛ مجموعة من المؤلفين،  34، ص  أدلّة إثبات الدعوی. أنظر: مدن،  1

والفرنسي الإيراني  القضاء  نظام  في  الجنائية  الأدلة  السنة  تقييم  المقارنة،  الحقوق  ف  البحوث  مجلة  العدد  14،   ،2 ،

 . 78-57الصفحات 
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يُب أن يكون »عند الإمام«، ولا يوجد مثل هذا الدليل. وف الواقع، إنّ التقييد بعبارة »عند  

كان ف الغالب يتمّ أمام الإمام، لا    ، الإمام« إنّما جاء لأنّ الإقرار ف زمن صدور الروايات

 .1لأنّ لمثل هذا الإقرار خصوصيّة شرعيّة 

قضايا   ف  الإقرار  على  الشهادة  قبول  على  الفقهاء  كتب  نصّت  أخرى،  جهةٍ  ومن 

. وهذا دليلٌ واضح على أنّ الإقرار لا يُب أن  2القصاص والدّيات، بل وحتى ف الحدود 

 يكون عند الحاكم نفسه، إذ لو كان شرطاً لما صَحّ قبول الشهادة على الإقرار. 

 فقد قال المحقّق الحلّي: 

كلف  و  ثبت القتل  ،وشهد الآخر بالإقرار عمداً   ،لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقاً 

 .3المدعى عليه البيان فإن أنكر القتل لم يقبل منه

 وقال الشهيد الثان: 

والآخر به عمداً، ثبت بهما أصل القتل، لقيام الشاهدين    إذا شهد أحدهما بالقتل مطلقاً 

 .4به، دون الوصف 

 وقال الإمام الخميني: 

، ثبت أصل  عمداً   بالإقرار  الآخر  شهدو  لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً 

 . 5القتل الذي اتفقا عليه، فحينئذ يكلف المدعى عليه بالبيان 

 على ما يأتي:  (238ه ) ف مادت  ،هـ ش  1370م كما نصّ قانون العقوبات الإسلامي لعا

 
 . 102ـ  101، صص 1، ج الرؤى الجديدة في الفقه الجنائي الإسلامي. مرعشي شوشتري، 1

؛ 531، ص  2، جالمؤتلف من المختلف بين أئمة السلف؛ الطبرسي،  252ـ    251، ص  6، ج  الخلاف. الطوسي،  2

 . 379، ص كتاب الشهادات،  انك يا لبك؛ ال531، ص 8ج  ،مختلف الشيعةالعلّامة الحلّي، 

 204:  ص ،4، جشرائع الإسلام. المحقق الحلّى، 3

مباني ؛ الخوئي،  13، ص  42، ج  جواهر الكلام؛ وأنظر: النجفي، 184، ص  15، ج  مسالك الأفهام. الشهيد الثان،  4

، ص  4، ج  القواعد  إيضاح الفوائد في شرح إشكالات؛ الحلّي )فخر المحققين(،  117، ص  42، ج  تكملة المنهاج

 . 17، ص 11، ج كشف اللثام؛ الفاضل الهندي، 607

 - في شرح تحرير الوسيلة    تفصيل الشريعةرانی،  كأنظر: الفاضل اللن   و  525:  ص  ،2، جتحرير الوسيلة. الخمينى،  5

 202، ص: القصاص 
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بالقتل   أقرّ  المتهم  بأنّ  العدلين  الشاهدين  بالعمد، وشهد  من  إذا شهد أحد  تقييدٍ  دون 

 الآخر بأنّه أقرّ بالقتل العمد، ثبت أصل القتل. 

ما أشرنا إليه آنفاً، فقد عدّ بعض الفقهاء الشهادة على الإقرار معتبرة ف الحدود أيضًا.  ك

إثباته بشهادة رجلين عدلين سمعاه،  و بالزنا يمكن  بأنّ الإقرار  الطوسي  الشيخ  قد صّرح 

واهر أيضًا يشير إلى قبول الشهادة على الجما أنّ ظاهر كلام صاحب  ك،  1مثل سائر الإقرارات 

وقال أحد أعلام الفقهاء من المعاصرين أيضًا: »فإن أقرّ الفاعل وسمع   2الإقرار ف حد الزنا. 

 .«3عدلان إقراره وشهدا بما سمعا عند الحاكم، وجب الحد أو التعزير وغيرهما من الآثار 

المسألة لأصل  قبولهم  مع  الفقهاء،  أنّ    ،بعض  إلى  يذهبون  الاقرار،  علی  الشهادة  أي 

 .4الإقرار بالزنا يُثبت بشهادة أربعة شهود

وهذا كلّه يدلّ على أنّ كون الإقرار عند الحاكم ليس شرطاً ف اعتباره، لأنّ قبول الشهادة 

المستندات   بالنظر إلى  أنّه  يبدو  بناءً عليه،  القاض، و  اعتباره، ولو لم يصدر عند  عليه فرع 

الفًا  الفقهية ف هذا البحث وآراء الفقهاء، فإنّ اعتبار الإقرار الذي لم يصدر أمام القاض مخ 

المعاصرين،   الفقهاء  اعتبار قول غالبية  ا، ولا يمكن  الشريعة، يواجه إشكالًا جديًّ لموازين 

 ة متينة، مخالفًا للشريعة.المستند إلى أدلّ 

يقال أن  القصاص والديات، ويمكن  أكثر جدّية ف  تكون  الإشكالية  إنّ عدم    :وهذه 

الشريعة، أو على   المحكمة، يعد مخالفًا لموازين  القاض ف  أمام غير  الصادر  الإقرار  اعتبار 

الأقل مخالفًا للرأي المشهور، بل وللقريب إلى الإجماع بين الفقهاء. إضافة إلى ذلك، رغم أنّ  

الفقهاء اشترطوا أن يكون الإقرار عند الحاكم، إلّا أنّه لم يشترط أيّ فق يه أن يكون  بعض 

صلّى  )الاستماع للإقرار ف المحكمة. وقد ورد ف النصوص الروائية بشكل متكرر أنّ النبي 

 
 .248، ص 7ج ، المبسوط، الطوسي ؛252-251 ص ،6، ج الخلاف. الطوسي، 1

 .283ص  ،41، ج لامكجواهر ال. النجفي،  2

 .379، ص كتاب الشهاداتان، كلبي ك. ال3

 ؛ 499  ص ،3، ج  امكقواعد الأحالعلّامة الحلي،    ؛531  ص  ،8ج  ام الشريعه،كمختلف الشيعة في أح. العلّامة الحلّي،  4

 . 325- 324ص   ،10، ج شف اللثامك ي، الهند  الفاضل
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ا جالسين بين الصحابة، وكان يأتي شخص ويقرّ  نكا  (عليه السلام)أو الإمام    (الله عليه وآله

رفع   ولا  هناك محكمة  يكن  لم  أنّه  مع  عليه،  الحد  ذ  يُنفَّ الإقرار  نصاب  اكتمال  وبعد  بالزنا، 

دعوى، والأصل أنّه ف الجرائم التي تُعدّ حق الله، لا حاجة لشكوى أو رفع دعوى من أجل  

 المحاكمة وإصدار الحكم وتنفيذ العقوبة. 

قد يُقال: إنّ معيار المخالفة أو الموافقة للموازين الشرعية هو الرأي الاجتهادي لفقهاء 

مجلس صيانة الدستور، وأنّه حتّى لو وافق مضمون القانون رأي كبار فقهاء الإمامية، يُقّ  

الشرعية للموازين  مخالفته  يُعلن  أن  الدستور  صيانة  أ  ، مجلس  لرأي  مخالفاً  كان  ثرية  كإذا 

 فقهائه.

وإن كان معيار المخالفة أو عدمها للموازين الشرعية، هو الرأي    ،والذي يبدو هو أنّه

نّ  ك الاجتهادي لفقهاء مجلس صيانة الدستور، وأنّ الدستور قد ألقى هذه المهمة عليهم، ول

لفقهاء   الخاصّ  الاجتهادي  للرأي  القانونية  المادة  مضمون  مطابقة  وجوب  يعني  لا  هذا 

ذل يترتّب على  ولا  لأ  كالمجلس،  الاجتهادي  الرأي  مع  يتّفق  لا  رأيٍ  أيّ  فقهاء كأنّ  ثرية 

المجلس، يكون مغايراً للموازين الشرعية بالضرورة. بل إنّ المعنى هو أنّه متی ما رأى فقهاء 

مُخالفاً    دّ مجلس صيانة الدستور أنّ مضمون المادة متعارضٌ مع المسلّمات الفقهية، حينئذٍ يُع

أمّا إذا كان الرأي مخالفاً للرأي الاجتهادي الخاصّ لفقهاء مجلس صيانة    للموازين الشرعية.

ول الفقهاء  كالدستور،  كبار  أو  الحاكم،  الفقيه  رأي  أو  المشهور،  لرأي  موافقاً  كان  نّه 

السيستان،   كـالشهيدين و صاحب الجواهر، ومن المعاصرين كـآية الله الخوئي أو آية الله 

 فإنّ هذا الرأي يُعدّ مطابقاً للموازين الشرعية، ولا يُوز اعتباره مُغايراً لها. 

فالمرجع ف موازين الشرع هو الاجتهاد الفقهي العامّ، لا خصوص رأي مجلس صيانة  

الستور، ما لم يكن مستنداً إلى نصي قطعيّ. من الواضح أنّ رأي فقهاء مجلس صيانة الدستور  

 لا يمتلك أيّ أفضليّة، من حيث الحجّية، على رأي مشهور الفقهاء. 

وقد جرى العمل ف موارد عديدة على إقرار قوانيٍن مبنيّةٍ على فتاوى تخالف رأي بعض 

فقهاء المجلس، من ذلك ما أقرّه الإمام الخميني ف مسألة »حقّ الطبع والنشر«، إذ أجاز سنّ  
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ع بل  للشرع،  مخالفاً  ذلك  يعدّ  ولم  لرأيه،  مخالفة  كانت  فتوى  على  بناءً  من دّ القانون  ه 

 .1صلاحيات الدولة الإسلاميّة ومقتضيات المصلحة العامّة 

رناه، أنّ تقييد الإقرار بشرط كونه ف المحكمة وأمام القاض الذي يُصدر  كفتحصّل مما ذ

الحكم، لا دليل عليه فقهياً، بل هو من القيود التي تخالف إطلاقات الأدلة الفقه الإمامي 

وقواعده، وتؤدّي إلى تعطيل بعض الحقوق، ولا سيّما ف باب القصاص والدّيات. بل يمكن  

يقال العدالة    :ان  لروح  مناقضاً  يُعدّ  المحكمة،  خارج  الصادر  الإقرار  اعتبار  إلغاء  إنّ 

 الشرعيّة، لما يترتّب عليه من ضياع حقوق الناس وتعطيل الحدود. 

إذا سلّمنا بالرأي الثان، أي القول بعدم لزوم الإقرار عند الحاكم ف المحكمة، فإنّ من  

وحجّية  الإلكترونية(،  )الدعوى  الافتراضيّة  المحاكمات  شرعية  أمام  الباب  فتح  آثاره 

الذين يقرّون ف المحاكمة الافتراضية؛ حيث يمكن عدّ الإقرار الصادر   المتّهمين  إقرارات 

فتراضيّة بالصوت والصورة إقراراً شرعيّاً، ما دام القاض قد حصل له الاقتناع  عبر جلسةٍ ا 

الفقه   مبان  مع  ينسجم  ما  وهو  الشرعيّة،  شروطه  واستيفائه  الإقرار  بتحقّق  الوجدان 

 .الإمامي ف باب القضاء والإثبات

 النتيجة 

من قانون العقوبات الإسلامي، الُمصادَق    ،(218( من المادة )2استنادًا إلى الملحق رقم )

ون صحيحًا ومعتبًرا إذا تم أمام القاض الذي  كش(، الإقرار إنّما يهـ . )   1392عليه عام  

( من قانون العقوبات  218يصدر الحكم وداخل المحكمة. أُضيف هذا الملحق إلى المادة )

بناءً على رأي مجلس صيانة الدستور، الذي قضی بأنّ الإقرار الذي   1392الإسلامي لعام  

ر للحكم، لا يُعتدُّ به شرعًا.   لا يتم أمام القاض الُمصدي

إلا أنّ رأي مجلس صيانة الدستور يبدو محلّ تأمل، وتشير نتائج البحث الفقهي إلى أنّ  

 
 .87، ص 17، ج صحيفه الإمام. الخميني، 1
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هناك رأيين فقهيين ف هذا الموضوع، وأنّ غالبية الفقهاء المعاصرين يرون أنّ كون الإقرار  

إلى   القدماء  من  الفقه،  كتب  من  أيّ  ف  يُعدّ  ولم  اعتباره.  شروط  من  ليس  الحاكم  أمام 

المعاصرين، أنّ كون الإقرار أمام القاض شرطًا ف صحة الإقرار، سواء ف الدعاوى المدنية 

ومعاصرة،    مأ وحديثة  قديمة  متعددة،  فقهية  آثار  ف  ورد  فقد  العكس،  وعلى  الجزائية. 

تصريح بأنّ الشهادة على الإقرار ف الأمور الجزائية )الحدود والقصاص( مسموعة، ما يدل  

ذلك،   إلى  الحاكم. إضافة  صاحبه عند  الإقرار لا يشترط كون  أنّ  الإقرار  فعلى  قاعدة  إنّ 

مطلق أنفسهم  على  ر للعقلاء  الُمصدي القاض  لدى  كان  سواء  الإقرار  إطلاقها  ويشمل  ة، 

 غيره، ولم يُقيّد إطلاقها ف أيّ نص شرعي.  م لدیللحكم أ

ر للحكم مغايراً   الُمصدي القاض  اعتبار الإقرار الذي لا يكون أمام  فإنّ  بناءً على ذلك، 

للشرع، هو قول لا وجاهة له. كما أنّ تقييد اعتبار الإقرار بكونه »ف المحكمة« يخلو من دليل 

يثبت صحة مثل هذا  أنّ أي فقيه اشترط ذلك، ولا يوجد نص أو دليل  يُثبت  فقهي، ولم 

 . الشرط

 

 

 

  



  

 

 

45 

 

  
ض 

فترا
 الا

ضاء
 الق

ه في
أثير

، وت
ران

الإي
ائي 

لجز
ن ا

قانو
 وال

امي
لإم

قه ا
 الف

م في
ك

الحا
ند 

ر ع
لإقرا

ا
 

 

 المصادر
 

 ريم ك* القرآن ال

علي،   .1 محمد  الأولى،  استفتاءات الأراكي،  الطبعة  قم،  معروف،  نشر   ،1373  

 ش. . هـ 

الوسيلة الخميني، روح الله الموسوي،   .2 العلم، قم،  تحرير  ، مؤسسة مطبوعات دار 

 دون تاريخ.  ی،الطبعة الأول

الموسوي،   .3 الله  روح  السيد  الإمام الخميني،  آثار  صحيفة  ونشر  تنظيم  مؤسسة   ،

 . ش. هـ    1378الإمام الخميني، طهران، 

إجابات وأسئلة من لجنة الاستفتاءات والمستشارين القانونيين للمجلس الأعلى   .4
 ، طهران، دون تاريخ. القضائي 

سس القضاء والشهادة التبريزي، ميرزا جواد،   .5
ُ
 ، مكتب المؤلف، قم، دون تاريخ. أ

، مجلة  »تقييم الأدلة الجنائية في نظام القضاء الإيران والفرنسي«تدين، عباس،   .6

 . 78-57، الصفحات 2، العدد 14البحوث ف الحقوق المقارنة، السنة 

المؤلفين،   .7 من  الجنائي مجموعة  الدعاوى  إثبات  الرضوي، أدلة  علوم  جامعة  ة، 

 . ش. هـ   1382مشهد، 

،  »عدم اعتبار الإقرار غير القضائي في الأمور الجنائية« حاجي ده آبادي، أحمد،   .8

شتاء   الإسلامية،  الحقوق  العدد  1392مجلة  العاشرة،  السنة  الصفحات 39،   ،

135-136. 

كاظم،   .9 السيد  الحائري،  الإسلامي الحسيني  الفقه  في  الفكر  القضاء  مجمع  قم،   ،

 هـ .   1405الإسلامي، الطبعة الأولى، 



46 
 

 

 

 

دد  
الع

  ان ل ا 
شر 

ع
  

سنة  
/ ال

د ا س ال 
 سة 

حسن،   .10 بن  محمد  المحققين(،  )فخر  اش الحلّي  شرح  في  الفوائد    لات كا إيضاح 

قم،  القواعد  العلمية،  المطبعة  بروجردي،  اشتهاردي،  كرمان،  موسوي  تحقيق   ،

 هـ .  1387

، منشورات الاستقلال، طهران،  شرائع الإسلامالمحقق الحلّي، جعفر بن حسن،   .11

 هـ .  1409

الأسدي،   .12 المطهر  بن  يوسف  بن  حسن  الحلّي،  الأحكامالعلّامة  مؤسسة  قواعد   ،

 هـ .  1413النشر إسلامي التابعة لجماعة المدرسين ف الحوزة العلمية، قم، 

 ـ .13 الشريعة   ،  ــــــــــــــــ أحكام  في  الشيعة  إسلامي  مختلف  النشر  مؤسسة   ،

 هـ .   1418التابعة لجماعة المدرسين ف الحوزة العلمية، قم، 

، مكتبة الصدوق،  جامع المدارك في شرح مختصر النافع الخوانساري، السيد أحمد،   .14

 ش.  .  هـ  1355طهران، 

، مؤسسة إحياء آثار مبان تكملة المنهاج الخوئي، السيد أبو القاسم الموسوي،   .15

 هـ .   1422الإمام الخوئي، قم، 

، مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام، قم،  استفتاءاتالسبحان التبريزي، جعفر،   .16

 . ش. هـ  1389

العاملي،   .17 علي  بن  الدين  زين  الثان،  شرائع الشهيد  تنقيح  إلى  الأفهام    مسالك 

 هـ .  1413، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، الإسلام 

، تحقيق علي أكبر غفاري، مؤسسة  من لا يحضره الفقيه الصدوق، محمد بن علي،   .18

 هـ .  1404النشر إسلامي التابعة لجماعة المدرسين ف الحوزة العلمية، قم، 

،  المؤتلف من المختلف بين أئمة السلفالطبرسي، أمين الإسلام فضل بن حسن،   .19

 هـ .  1410مجمع البحوث الإسلامية، مشهد،  

المكتبة المرتضوية، طهران،    ،ية المبسوط في فقه الإمام الطوسي، محمد بن حسن،   .20

 . ش. هـ  1351



  

 

 

47 

 

  
ض 

فترا
 الا

ضاء
 الق

ه في
أثير

، وت
ران

الإي
ائي 

لجز
ن ا

قانو
 وال

امي
لإم

قه ا
 الف

م في
ك

الحا
ند 

ر ع
لإقرا

ا
 

 . ش. هـ   1363، دار الكتب الإسلامية، طهران، الاستبصار   ،  ـــــــــــــــــ .21

 ــــــــ .22 الأحكام  ،  ـــــــــ طهران، تهذيب  الإسلامية،  الكتب  دار   ، 

 . ش. هـ  1365

ف  الخلاف   ،   ـــــــــــــــــ .23 المدرسين  لجماعة  التابعة  إسلامي  النشر  مؤسسة   ،

 هـ .  1407 ی،الحوزة العلمية، قم، الطبعة الأول

حسن،   .24 بن  محمد  العاملي،  الشيعة الحرّ  عليهم  وسائل  البيت  آل  مؤسسة  قم،   ،

 هـ .  1409السلام، 

ومستدركاتها  .25 جعفر  بن  علي  قم، مسائل  السلام،  عليهم  البيت  آل  مؤسسة   ، 

 هـ .  1409

،  تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة )القصاص( الفاضل اللنكران، محمد،   .26

 هـ .  1421المركز الفقهي لأئمة الأطهار، قم، 

، مؤسسة النشر  كشف اللثام عن قوانين الأحكامالفاضل الهندي، محمد بن حسن،   .27

 هـ .  1420إسلامي التابعة لجماعة المدرسين ف الحوزة العلمية، قم، 

، منشورات المركز التخصصي للمهدويّة،  الإقرار عند الحاكم فرهودي، حسين،   .28

 . ش. هـ   1399قم، 

، تحقيق علي أكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية،  الكافيالكليني، محمد بن يعقوب،   .29

 . ش. هـ   1363طهران، 

 هـ .   1405، قم، كتاب الشهادات السيد محمد رضا الموسوي،  ان،كيلبكال .30

 .ش. هـ   1384طهران،   يزان،، نشر مأدلة إثبات الدعوىگلدوزيان، إيرج،  .31

الفقيهالمجلسي الأوّل، محمد تقي،   .32 بنروضة المتقين في شرح من لا يحضره   ياد، 

 هـ .   1410الثقافة الإسلامية، قم، 

حسن،   .33 بن  جعفر  الدين،  نجم  الحلّي،  الإمامية المحقق  فقه  في  النافع  ،  المختصر 



48 
 

 

 

 

دد  
الع

  ان ل ا 
شر 

ع
  

سنة  
/ ال

د ا س ال 
 سة 

 هـ .  1418مؤسسة المطبوعات الدينية، قم، الطبعة السادسة، 

فقه مصطفى،    يدمحقق داماد، الس .34 العلوم الإسلامية، طهران،  قواعد  ، مركز نشر 

 هـ .  1406

 . ش .  هـ    1376، گنج دانش، طهران،  أدلة إثبات الدعوى مدن، السيد جلال الدين،   .35

،  الرؤى الجديدة في الفقه الجنائي الإسلامي مرعشي شوشتري، السيد محمد حسن،   .36

 .ش. هـ   1373طهران،  يزان،نشر م

 ، مركز البحوث الفقهية للقوة القضائية. خزانة الاستفتاءات القضائية )برنامج(  .37

  المفيد، محمد بن محمد بن نعمان أكبر، المقنعة، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد رحمه الله،  .38

 هـ .  1413قم، 

الكريم،   .39 عبد  السيد  الأردبيلي،  القضاء الموسوي  علفقه  المؤمنين  أمير  مكتبة    يه ، 

 هـ .   1408السلام، قم، 

، الطبعة الثانية، فقه الحدود والتعزيرات الموسوي الأردبيلي، السيد عبد الكريم،   .40

 هـ .  1427مؤسسة النشر لجامعة المفيد، قم، 

، تحقيق قوجان، دار  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامالنجفي، محمد حسن،   .41

 . ش. هـ   1366الكتب الإسلامية، طهران، 

حسين،   .42 الهمدان،  فقهية النوري  مسألة  ومئة  الموعود  ألف  المهدي  مؤسسة   ،

 . ش. هـ   1378)عج(، قم، 

 


